الباب الأوّل- الفصل الأوّل                                      في تفسير وفهم النّص القرآني

1. مفهوم النّص:
يرتكز النّص أساسا على جانبين هامّين - كما خلصت إليه لسانيات النّص- هما البنية النّصية، والوظيفة النّصية كما أشار إلى ذلك سعيد حسن البحيري في كتابه علم لغة النّص(
)، ومن قبل ذلك "النّظرية التّمفصلية الّتي تنظر إلى أيّ خطاب مهما كان جنسه أو نوعه على أنّه نص يقبل التّشكل في تمفصلين كبيرين، اصطلح على الأوّل منهما بالتّمفصل الأول « Premiére articulation» ، واصطلح على الثّاني بالتّمفصل الثّاني«La deuxiéme articulation»"(
)، ويمثّل ذلك تقسيما اصطلاحيا.

إنّ الحديث عن القرآن الكريم لا يمكن مقارنته بأيّ نصّ آخر لكونه يقدّم هذا التّوجه على مستوى البنية والوظيفة دون الفصل بينهما، ولئن كانت اللّغة مسئولة عن تحديد العلاقات التّركيبية المنتظمة، فإنّ وصف تلك العلاقات لا يتمّ إلاّ في إطار عملية التّواصل، وتعتبر لسانيات النّص أحد أبرز العلوم اللّغوية الّتي تبحث في ذلك في محاولة منها لإعطاء بُعد لغوي لوصف الشّروط والقواعد العامّة، بهدف تكوين النّص الّذي يأخذ تعريفات مختلفة تتباين حسب التّوجه المذكور آنفا من حيث البنية والوظيفة.

يعتبر النّص من وجهة نظر لسانيات النّص القائم على أساس النّظام اللّغوي أعلى وحدة لغوية(
)، وليس الجملة كما تذهب إلى ذلك اللّسانيات البنيوية، وعليه فالنّص بذلك هو مجموعة من الجمل الّتي تعني الواحدة منها حسب وجهة النّظر اللّسانية شكلا لغويا مستقلا، لا يدخل عن طريق أيّ تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر منه وإن كان ما يُؤخذ على هذا التّعريف أنّه يستبعد المعنى، بخلاف النّحو التّقليدي الّذي يربط بين الشّكل والمضمون، وبذلك تكون الوحدات اللّسانية الّتي تبحثها اللّسانيات هي: الفونيم ـ المورفيم ـ النّص.

لم تعد لسانيات النّص الموجّهة على أساس نظرية التّواصل تنظر إلى النّص على أنّه "مجرد تتابع جملي مترابط نحويا، بل تنظر إليه على أنّه فعل لغوي معقّد "(
) يحاول الكاتب أو المتكلّم أن يُنشئ به علاقة تواصلية معيّنة مع السّامع أو القارئ وهو ما يقوم به المفسّر للنّص من أجل إنتاج مفهوم له على أساس البنية والوظيفة وذلك بإعطائه قراءة جديدة في حدود ما يمكن استنتاجه، ومن ثمّ تبليغه للمتلقي ممّا يفتح الباب أمام تعدّد التّفاسير، وتعدّد التّأويلات، ويتحول النّص بطبيعته المسيطرة على ذات المتلقي والقارئ له إلى مرجعية خالصة، يسعى التّأويل من خلالها إلى القبض على قضايا العالم(...) لأن حركة النّص من دلالته إلى مرجعيته هي الّتي تفتحه من خلال عدد العوالم الّتي يقدمها(
) للمتلقي، فيقوم بتفسيره في شكل سلوك لغوي.
وإذا حاولنا قياس النّص القرآني على تلك النّظرية، وجدنا أنّ المنشئ هو الخالق  والمتلّقي هو المخلوق أو الإنسان، ومن ثمّ يُنظر إلى النّص من خلال المتلقي الّذي يتمّ توجيهه وفق المعطيات اللّغوية والآليات الّتي يتحكّم فيها، وتتحكّم فيه.

ولعلّ ذلك يفرض القراءة الذّاتية للنّص دون إخضاعه لقواعد تحدّ من سلطته وتضعه في إطار خاصّ، كما فعل بعض النّحاة، حين حاولوا إخضاع النّص للقاعدة النّحوية، وكان الأحرى بهم أن يفعلوا العكس؛ لأنّ الاستعمال اللّغوي هو الأولى لاستنباط القاعدة، وليس العكس، أو كما فعل بعض المؤوّلة حين أخضعوه لسلطة العقل اللاّمحدودة فخرجوا في فهمه عن حدود ما يُريده النّص فعلا.

وتفسير القرآن الكريم يُفترض أن يكون على وجهين: تفسير لا احتمال فيه يُفهم من عموم اللّغة المستخدمة، ويُدرس من جهة التّركيب على أساس النّظام اللّغوي نحو قوله تعالى ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاّ هُوَ...﴾(
)، ونستخدمه في الاحتجاج للقواعد، وهو ممّا قام النّبي صلّى الله عليه وسلّم بتفسيره بدليل قطعي ثابت الدّلالة لا ينصرف إلى التّأويل، وتفسير يتطرّق إليه الاحتمال والتّأويل، فيدرس من جهة التّركيب على أساس النّظام اللّغوي – مع موافقة قواعد النّحو- ومن جهة الفهم على أساس نظرية التّواصل، في محاولة لتحديد مقصدية الخطاب، ويمكن أن يدخل فيه كلّ النّصوص الّتي نجد لها تفسيرا معيّنا ضمن ما تسمح به اللّغة، وما يربط بين علاقات مستوياتها بعضها ببعض، وليس ذلك في حدود ما يقتضيه الوصف فحسب بل يتعدّاه إلى الاهتمام بالاتّصال اللّغوي.

يرى تودوروف «Todorov» أنّه ليس هناك " قراءة واحدة لنصّ واحد ... لهذا فإنّه لا ينبغي للقارئ استنباط المعنى الخبء أو يعطي له الصّدارة في التّحليل كما يحدث في القراءة التّفسيرية، بل ينبغي على القارئ أن يركّز قراءته على إدراك العلاقات بين المستويات المتعدّدة للّغة"(
)، دون فصل منه بين اللّغة والتّفسير؛ إذ " تتمثل الغاية من عملية التّفسير في حلّ المشكلة المعرفية للفهم، والعملية التّفسيرية وحدة لن نفهمها إلاّ بالإحالة إلى اللّغة "(
)، ومن ثمّ نعود إلى شطري النّص: «البنية والوظيفة».
ولم تتفق المراجع في ضبط حدّ النص، فيمكن أن يكون "مكتوبا أو منطوقا، نثرا أو شعرا، حوارا أو مونولوجا، يمكن أن يكون أي شيء من مثل واحد حتّى مسرحية بأكملها، من نداء استغاثة حتى مجموع المناقشة الحاصلة طوال يوم في لقاء هيئة"(
) ونلاحظ في هذا التّحديد صفة العموم، مع عدم إثبات التّفاوت بين النّصوص، ووجود الحضور الفعلي للغة متمثّلا في مستوى الأداء، وبذلك فاللّغة الحاضرة لها قوّتها في تحديد توجيه الفهم، إن كان أداءً، وإن كان مكتوبا؛ فإنّها تسمح بدلالات عديدة ممّا يفتح الأفق أمام القارئ لتفسيره.

ولا يتحقّق وجود النّص ـ عند ذاك ـ إلا بتأكيده على جانب المعنى، فقد تقف الجملة عند حدود الكتابة لتكشف عن النّص، ليصير بذلك "تتابعا متماسكا من الجمل ... التي ينظر إليها على أنّها معلم رئيسي في تدرّج وحدات لغوية، أي تعدّ وحدة بناء النّص"(
)، وتختلف هذه الوحدة عنه فإذا كان "النّص يتكوّن من جمل، فإنّه يختلف عنها نوعيا. إنّ النص وحدة دلالية، وليست الجمل إلاّ الوسيلة الّتي يتحقّق بها"(
)، وتصير بذلك الجملة إحدى آلياته الّتي تساهم في تكوينه، ويمكن أن نسمّيها بالآليات الدّاخلية للنّص، بينما نطلق الآليات الخارجية على القرائن من مثل سبب النّزول، والمقام، والسّياق، والحاصل أنّ دلالة النّص لا تثبت بالاعتماد على قرينة لغوية واحدة، لأنّه قد ترد فيه أكثر من قرينة، فلا بدّ عندئذ من مراعاة جميع القرائن، اعتمادا على العقل.

إنّ مسألة "إعمال العقل في تحليل النّص معناه تعيين عقل النّص، وعقل النّص هو البنية الدّلالية، ومن ثمّ فإن العقل هو الآلة الّتي يتم بها إدراك النّص ومعطياته الدّلالية"(
)، وكما سبق وأن قلنا فإن تحديد مفهوم النّص ينطوي على جملة من القضايا متعلّقة بالمنهج في ذاته لذلك فإنّ "الباحث في المقرّرات العربية اللّسانية عن مفهوم النّص سيقع في تباين واختلاف في حدّ المصطلح؛ إذ إنّ هذا المصطلح ينطوي على غير مفهوم الأمر الّذي يعني اتّساع المعرفة التي يقع عليها"(
)، ومن ثمّ صعوبة تحديده لأجل دراسته أدّت إلى تعدد الآراء، وبذلك اختلفت الأحكام لاختلاف الدلالة التي هي مناط التفكير العقلي البحت.    

1.1- البنية النّصية:

يعتمد مفهوم البنية النّصية على أساسين هامّين لقراءة النّص قراءة شمولية، يمكن بواسطتهما إدراك العلاقات بين المستويات المتعدّدة للّغة، فأمّا الأول يرتبط بشق الجانب النّحوي، ويمكن أن يُطلق عليه نظام الرّبط الّذي تحقّقه الأدوات النّحوية المختلفة، ومن ثمّ يتمّ فهم جمل النّص على مستوى سطحي، لكون هذه الجمل المتعدّدة تعطي مفهوما واحدا في ارتباطها  " ولا يتنافى هذا المبدأ مع القول بأنّ معنى الجملة الواحد يتألّف من عدّة معاني جزئية... تتشابك وتتفاعل ساعية إلى غاية مستهدفة منها، هي إبراز معنى دلالي واحد "(
)، ولا يتحقّق ذلك التّشابك والتّفاعل إلاّ بنظام التّماسك النّصي، وهو الجانب الثّاني المرتبط بالجانب الدّلالي ويمكن تمثيله بالبنية العميقة للنّص، الّتي تعطي للقارئ حقّ التّصور المطلق والقراءة المتجدّدة.

وتشومسكي قد حدّد مستويين لدراسة جمل اللّغة: مستوى البنية السّطحية ومستوى البنية العميقة، فهو دون شكّ كان مدركا لحقيقة التّشكيل اللّغوي، وربطه بالجانب الاتّصالي؛ إذ ليس النّطق إلاّ توصيلا  لفكرة ما، أيّاً كانت بسيطة أو معقّدة؛ إذ كان قد ربط مستوى البنية السّطحية بالجانب الصّوتي، والبنية العميقة بجانب التّفسير الدّلالي(
)، حيث يتم تحقيق  التّواصل اللّغوي عن طريق التّحويل الذّهني.

ويتعدّى ذلك إلى مفهوم النّص الّذي يتحقّق في إطار النظام اللغوي العام، أو ما قد يسميه البعض بالبنية التي تشكل أساس هذا النظام الذي لا يمكن الخروج عن مقتضاه أثناء عملية التواصل بين الأفراد والجماعات، ويعرّف ابن منظور البنية بقوله: "...يقال: بنية، وهي مثل: رِشوة ورِشا؛ كأنّ البِنية الهيئة التي بُني عليها..."(
) و الهيئة لا تكون إلاّ بتصوّر سابق ممّا يعطي صفة الكلّية «Totalité»، والتّحوّل «Transformation » لمفهوم البنية.
2.1- لغة النّص:
إنّ التّحديد السّابق لمفهوم النّص في كونه يدور في دائرة الكتابة أو النطق، النّثر أو الشّعر، الحوار المباشر أو المنولوج، أو حتّى مسرحية؛ سيؤول إلى تساؤل مفاده كيف يتحقّق هذا النّص؟ أو كيف يثبت وجوده الفعلي في عالم الواقع؟.
إنّ تحقق وجوده منوط باللّغة الحاملة له، وهي بمثابة وسيط بينه وبين المتلقي ويحكم تلك اللّغة نظام افتراضي لأنّه [النظام] " لا يوجد، بل إنّ له وجودا افتراضيا فقط، والرّسالة وحدها الّتي تضفي الفعلية على اللّغة، ثم يأتي الخطاب ليوطّد وجود اللغة نفسها"(
)؛ ففي مثل قوله تعالى:﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾(
)؛ لفظ أدرك "احتمل معنيين، الإحاطة والنّظر، فهل المعنى في الآية الإحاطة أم النّظر؟، وقد جاء في اللّسان " أدركته ببصري أي رأيته ... وأُنشِد للأخطل:

2. وَأَدْرَكَ عِلْمِي فِي سَوَاءَةَ أَنَّهَا ***تُقِيمُ عَلَى الأَوْتَارِ وَالمَشْرَبِ الكَدِرِ
أي: أحاط علمي بها أنّها كذلك "(
)، تقيم على الأوتار والمشرب الكدر.
إنّ اللّغة تحيل أو بمعنى أصحّ المعنى المعجمي للّفظة يحيل إلى قرائن خارجية، لو وقف الدّارس عند أحدها بالمعنى المعجمي لكان مصيبا، ولكن مقتضيات النّص تفرض أن تكون دلالة الكلام غير قائمة من الكلام نفسه؛ بل " تقوم من غيره، أي من خلال اندراجه في نظام التّفاعل العقلي"(
)، الّذي يستدعي بدوره وجودا لدلالة غير دلالة النّص يمكن أن نسمّيها بالدّلالة النّصوصية(
)، أيّ تضافر مجموعة من النّصوص الأخرى الخارجة عن مقتضى النّص الأصلي تسهم كلها في إعطاء معنى عام من خلال تناصها.
 ويتحدّد مفهوم النّص الأصلي بناء على تلك السياقات المختلفة لتلك النّصوص التي شابهت النص الأصلي في أحد جزئياته؛ لأنّ "دلالة التّركيب اللّغوي في السّياق قد لا تكفي لضبط المعنى، وعليه يقام بعملية تأويلية الهدف منها الموافقة بين النّص والواقع الّذي يتحدّث عنه"(
)، ويعقد الكلبي موازنة بين الرّؤية والإدراك لتفسير المعنى السّابق للآية بقوله:" قال بعضهم الفرق بين الرّؤية والإدراك، أنّ الإدراك يتضمّن الإحاطة بالشّيء والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربّهم، ولا يقتضي ذلك نفي الرّؤية، وحسن على هذا قوله " وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات"(
)، وبالتّالي الواقع الحسي سيفرض اللّغة التّأويلية على اللّغة المعجمية.

ويأتي دور القرائن في إثبات تلك اللّغة، وبالتّالي صرف اللّفظ إلى المعنى الّذي ينسجم فيه الواقع اللّغوي مع ما يرمي إليه النّص فعلا؛ لأنّ " الدليل على أنّ الإدراك معنى زائد قوله تعالى:﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ.قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾(
)؛ فقد فرّق الله بين الإدراك والرّؤية فرقا جليّا، حيث أثبت الرّؤية، ونفى الإدراك"(
)، وهو ما اختلفت في شأنه الفهوم بين أهل السنّة والجماعة، وبين المعتزلة في باب إثبات رؤية الله عزّ وجل حقيقة.
3.1- الوظيفة النّصية:

يمثّل النّص فعلا لغويا معقّدا، وليس مجرّد تتابع جملي لغوي، فالمقصود بالفعل هو الحركة واللاجمود، وكذا التّأثير، أمّا التّعقيد فيأخذ سلطته من إحالة العقل عليه حيث تأخذ الوظيفة بعدها من ذلك الفعل المعقّد لاستنطاق العقل المخبوء وراء جمل النّص الّتي تحدّدها اللّغة، وعليه يمكن تحديد الوظيفة النّصية من وظيفة اللّغة ذاتها لكون البنية تتميّز بالانتظام الذّاتي، كونها مظهرا من مظاهر وظيفة اللّغة.

ويمكن تحديد البنية من خلال وظيفة العقل المهيمن على النّص، والّذي يعطي تأويلات مختلفة يحدّدها السّياق، ولا يحدّدها النّظام اللّغوي لكونها خارجة عن نطاقه وبذلك يسمح لنا هذا التّقسيم بقراءة النّص ضمن رؤى متعدّدة دون أن نلغي القراءات السّابقة، وبالتّالي " يمكن أن نحدّد مصطلح وظيفة النّص...بربطه بالاستخدام اللّغوي العامّ للفظ وظيفة، بأنّه المعنى الّذي يتحصّل لنصّ ما في عملية تواصل، أو بأنّه الغرض الّذي يُحقّقه نص ما في إطار موقف تواصلي "(
)، يستدعيه المقام.

وبالنظر إلى القرآن الكريم يسهل وصفه بأنّه كتاب إرشاد وهداية وكتاب عبادة وجميع الأوصاف الّتي تليق بكونه نصّا مقدّسا من جهة المعنى، وبكونه نصّا شاملا من جهة اللّفظ، وعليه فوظيفته - حسب التّعريف السّابق - هي وظيفة إرشادية ووظيفة هداية وسلوك، وبالتّالي " يتميّز نصّ ما بوجه عامّ بعدّة وظائف.... وكيفية التّواصل للنصّ لا تحدّد إجمالا، إلا بوظيفة واحدة، وتسمّى هذه الوظيفة الغالبة للتّواصل وظيفة النّص«Textualité»"(
)، وهي الوظيفة الّتي سعى القرآن الكريم ويسعى إلى تأديتها في سبيل " هداية النّاس وتقويم سلوكهم وتصحيح عقائدهم والتّشريع لحياتهم، بما يُعين هذه الحياة على اطّراد السّير وسلامة القصد "(
)، ولا يظهر أثرها إلاّ من خلال السلوك اللّغوي للجماعة البشرية.

2. خصائص النّص القرآني:

تعني الوظيفة النّصية – حسب التّحديد السّابق - المعنى الّذي يتحصّل لنصّ ما في إطار عملية التّواصل، وبالتالي يُفترض بها أن لا تخرج عن حدود ما تقتضيه اللّغة وإلاّ صار النّص يحمل غموضا، لا يمكن لأيّ كان فهمه واستنطاق حروفه، ولئن كان من الممكن للنّص غير المقدّس أن يشتمل على بعض الغموض، وعدم التّوضيح بطبيعة كونه فرديّا، من إنتاج بشري محض، تجوز فيه الانفعالات والعواطف الّتي تؤثّر فيه بدافع لا شعوري، فإنّ النّص المقدّس يتنزّه عن كلّ ذلك. كما أنّه يُفهم من قبل جميع البشر المنزّل إليهم، كلّ حسب لغته ومعرفته ومستواه الّذي ينبع من منطلق ذاتي، ولعلّ تلك هي أكثر سمة إعجازية يتميّز بها القرآن الكريم عن باقي النّصوص.

إنّ الحديث عن النصوص الأخرى، والنّص القرآني لا يعني البتة عقد المفاضلة والمقارنة؛ إذ القرآن الكريم أسمى وأرقى وأعظم من أن يُقارن بأيّ نصّ مهما بلغت درجته وبلاغته وقوة نظمه، وإنّما لكونه يمتلك خصوصية دون غيره من النّصوص تجعله لا يُنظر إليه على أنّه محلّ اجتهاد كيفما اتّفق؛ إذ على المفسّر ألاّ يلقي عليه بسلطته المطلقة، إلاّ من جانبين: جانب المعنى وجانب اللّفظ المؤدّي لذلك المعنى معتمدا في تفسيره على ما أدّاه إليه فكره، وما أتاحته له الآليات اللّغوية المتوفّرة لديه.

وينبغي عدم الخروج على ما تمّ الاتفاق عليه من لدن العلماء الرّاسخين في العلم ونثبت في هذا المقام مدى الخطورة التي يترتّب عليها ذلك الإطلاق غير المشروط بقواعد أهل العلم في تحديد دلالة النّص المقدس، مما آل بالبعض إلى تصوير شخصية الرّسول صلى الله عليه وسلم تلميحا على أنّه مجرّد مصلح اجتماعي، أو أنّه مجرد سياسي متحذلق يرى ضرورة تغيير الأوضاع، وذلك بالاعتماد على البنية اللّغوية للنص فقط، والاعتماد على الواقع الّذي نعيشه واعتباره قرينة تفرض استجابات حتمية لتلك الفترة.

فمن البنية اللّغوية المحضة تمّ اختيار مفردات من المعجم اللّغوي ومن ثمّ تحميلها للنص مع أنّ السياق لا يقتضيها، ومن الواقع تمّ اختيار الثّقافة كمرجع لاستلهام النّظرة إلى الحياة، وقد يكون ذلك مقبولا على الأشخاص العاديين، أمّا عن سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك إشارة إلاّ إلى:

· نفي الوحي عنه من غير قصد.
· أو بقصد تجريده عن الخصوصية لطمس آثار الرّسالة النبوية.
 وينبغي الإشارة إلى التّفريق بين المفسّر[المتصدي لتفسير النص القرآني] واللّغوي فكلّ مفسّر لغوي، وليس العكس، " ولا ريب أنّ ثقافة المفسّر سوف تحدّد العمل التّفسيري، فلا يكون عملا تتنازعه الأهواء، وتختلف فيه الأذواق والمشارب، وإنّما يكون عملا يرتكز على أسس ثابتة من لغة مدروسة وعصر تحدّدت آفاقه، واستبانت قيّمه وتقاليده..."(
)، ولذلك تعدّدت تفاسير النّص القرآني من منطلق ثقافة المجتمع وبلغة عصره، وتماشيا مع الحياة والفكر، دون مساس بوظيفة الوحي والرسالة.

وإذا عدنا إلى ما سمّيناه بوظيفة النّص، فإنه لاشك أنّ هذا النّص يحمل في أحشائه خصوصيات لغوية ـ فضلا عن خصوصياته العامّة ـ تجعل منه أرقى النّصوص وذلك بما توفّر عليه من آليات تسمح باستنطاقه، وكشف أغواره، ولعلّ من بينها قضية الفصائل النّحوية، كما أنّه يتوجّه إلى المخاطبين دون تحديد مخاطب بعينه، إلاّ ما كان حوارا تنقله اللّغة، وإلا فالمتلقي هو كلّ قارئ "﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾(
)؛ المراد بالخطاب هنا كلّ من تتأتى منه الرؤية، وذلك للإشارة إلى أنّ هذه الصورة المتناهية في الفضاعة تناهت أيضا في الظّهور فلا تختص بها رؤية راء، بل كلّ من تتأتى منه الرّؤية داخل في هذا الخطاب"(
)، بالإضافة إلى كون النّص القرآني معجز بذاته من حيث نظمه وتراكيبه، وتأليفه، وليس لسبب خارجي كما يزعم المعتزلة حين يذهبون إلى القول بالصّرفة.
1.2- في تفسير التّفسير:

تداول العلماء كلمة تفسير على اختلاف بينهم في تحديد مفهومه، شأنه شأن مصطلح النّص، ويعتبره البعض مفهوما سطحيا لا يتجاوز به التّعريف اللّغوي في المعاجم، في حين يدقق العلماء المتأخّرون في استعماله بسبب تعدّد مصطلحات العلم الواحد فضلا عن بقية العلوم الأخرى الّتي تشترك جميعها في دراسة اللّغة.

وقد تزامنت الكلمة مع مصطلح التّأويل بمعنى واحد عند القدامى، وذلك قبل شيوع اتّجاهات التفسير اللّغوي للنّص، من ذلك مثلا ما ذكره القرطبي في تفسيره "من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القايمة عذّب، قالت: يارسول الله أليس الله قد قال:﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾(
)؛ فقال: ليس ذلك الحساب؛ إنّما ذلك العرض"(
)؛ فقد ذهبت سيدتنا عائشة رضى الله عنها, إلى المعنى المتبادر إلى الذّهن مباشرة, لذلك كان مبرّرا لها السؤال, وكان مبررا له التّفسير والتّوضيح صلىّ الله عليه وسلم, فعدل باللّفظ عن معناه الأصلي إلى معناه العميق الّذي لا يفهم إلاّ من خلال الوحي باعتباره منطوقا من لدنه صلّى الله عليه وسلم.

ومن الأدلة على أنّ المصطلحين مترادفان، اعتبار العلماء تفسير ابن عباس أوّل تفسير لغوي للنّص القرآني، حدّد المنهج الدقيق في تفسير النّص، وقد دعا له الرّسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"اللهم فقّهه في الدّين وعلّمه التّأويل"(
)، فإذا قلنا تفسير ابن عباس معناه تأويل ابن عباس، وكذلك تفسير ابن جرير الطبري؛ إذ كثيرا ما يردّد: القول والتّأويل في هذه الآية كذا.

ويرد التّفسير بمعنى الخفاء واللّبس، وهو ما غاب على أمّنا عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في الإتقان للسيوطي: أنّ التفسير بمعنى الخفاء واللّبس؛ " قال أهل البيان: وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء، فيؤتى بما يزيله ويفسّره، ومن أمثلته:﴿الصَمَدُ.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ﴾(
)، قال محمد بن كعب القرظيّ: لم يلد إلى آخره تفسير للصمد، وهو في القرآن كثير، قال ابن جني: ومتى كانت الجملة تفسيرا لم يحسن الوقف على ما قبلها دونها؛ لأن تفسير الشّيء لاحق به ومتمّم له وجار مجرى بعض أجزائه"(
)، في المعنى، وفي التّركيب.

ووردت مادّة فسّر في لسان العرب، بمعنى البيان، "الفسر البيان، فسّر الشّيء يفسّره بالكسر وتفسّره بالضم فسرا، وفسّره أبانه، والتّفسير مثله، قال ابن الأعرابي:التّفسير والتّأويل والمعنى واحد"(
)، وجاء في التّنزيل قوله تعالى:﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾(
)، أي أفضل معنى"(
)، وهو الّذي صار إليه الزّمخشري، " «ولا يأتونك» سؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة؛ كأنّه مثل في البطلان إلاّ أتيناك نحن بالجواب الحقّ الّذي لا محيد عنه، وبما هو أحسن معنى ومؤدّى من سؤالهم"(
)، وقد وافق الرّازي على تفسير الزّمخشري، فنقله في مسائله"... وبين أنّ الذي يأتي به أحسن تفسيرا لأجل ما فيه من المزية في البيان والظّهور، ولما كان التّفسير هو الكشف عمّا يدلّ عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت، كما قيل معناه كذا وكذا"(
).
وكلمة التّفسير في الاصطلاح اللّغوي تعني الكشف والإبانة والتّوضيح؛ فلغويا معناها البيان، وأصلها: الفسر؛ وهو كشف المغطى، ومعناها اصطلاحا: بيان كلام الله عزّ وجل بذكر مفهومات الكلام والعبارات الموجودة في القرآن(
)، وممّن استعمل التفسير بمعنى التّأويل بدر الدين محمد بن عبد الله الزّركشي حين تحدّث عن أسباب إعداد الشّروح والحاجة إليها(
)، غير أنّ الشريف الجرجاني فرّق بينهما وأضاف قرائن أخرى يفهم بها معنى الآيات، يقول:" التّفسير توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسّبب الذي نزلت فيه بلفظ يدلّ عليه دلالة ظاهرة "(
)، وهو تعريف يجمع بين دلالة النّص في ذاته والقرائن الخارجية الّتي تصاحبه.

وفرّق بين التفسير التّأويل، نتيجة للأحداث الّتي أعقبت الفتنة في زمن الصحابة الكرام؛ إذ تعتبر هذه الفترة التّاريخية المنعطف الّذي أثيرت فيه كثير من القضايا وبرزت بسبب الصّراع القائم حول المنطلقات الفكرية والعقائدية لكلّ فرقة من الفرق الإسلامية الّتي ظهرت، وبذلك آل مفهوم التّفسير إلى معنى التقيّد بالنّص مباشرة دون إعمال للفكر فيه، بل وصار في مقابل الدّلالة الاصطلاحية لمفهوم التّأويل.

لقد كان وجود النّبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة معينا للمعرفة ورافدا وحيدا لفهم النّص القرآني، فهو المعين الّذي لا ينضب لفهم النّصوص القرآنية وتحقيق الانسجام بينها إن بدت في ظاهرها متناقضة - وهي ليست كذلك - كما أنّه ينبغي الإشارة إلى عدم الخلط بين التّفسير اللّغوي للنص والاستشهاد بقرائن خارجية في توضيح النّص، فقصة خولة بنت ثعلبة – تمثيلا - في سورة المجادلة لا تدخل تحت مسمّى التّفسير، وإنّما هي قصة وقعت ونزل القرآن مؤيّدا لها.

إنّ الّذي يصار إليه من التّفسير ما يدخل تحت مسمى خفاء النّص، وعدم وضوحه فينشئ المتلقي للنّص المقابل أو المكافئ من الألفاظ الّتي يسمح استبدالها بتحديد مقصدية الخطاب.

لقد كان التّفسير في هذه المرحلة مرادفا لمعنى الشّرح لا التّشريح، فإذا نظرنا "إلى بداية العهد بالقرآن، وما كان العرب عليه من فصاحة وبلاغة لوجدنا أنّ المجتمع الإسلامي يعلم ظواهر معانيه وأحكامه، أمّا دقائق باطنه فإنها كانت تظهر لهم بعد البحث والنّظر أو بسؤال النّبي صلّى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم"(
)، ففي قوله تعالى:﴿ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾(
) فقد جاء في تفسير الظلم أنّه الشّرك، قال الإمام البخاري:"حدثنا أبو الوليد ... عن عبد الله قال: لما نزلت ﴿الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾(
) قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيّنا لم يظلم؟، فأنزل الله ﴿إنًّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾(
)"(
) فلفظ الظلم قام في مقابل لفظ الشّرك، وهي من معانيها حسب المعنى الإدراكي للكلمتين؛ إذ كلّ من أشرك فقد ظلم نفسه، وبذلك لم يجنّبها المهالك والمساوئ، فهما ضمن حقل دلالي واحد يمكن أن نسمّيه بحقل الألفاظ المتواردة المعاني، "فأشرك بالله كفر فهو مشرك ومشركي"(
)، وظلم قال فيها الأصمعي:"ما ظلم؛ أي: ما وضع الشبه في غير موضعه (...) وأصل الظلم الجور و مجاوزة الحد (...) والميل عن القصد (...) وظلم نفسه بما نقصها من الثّواب"(
)، فأوردها المهالك والمزالق.
وفي الدّراسات اللّغوية الحديثة، ارتبط التّفسير بمصطلح الفهم، وبمصطلح القراءة ويذهب جلّ الدارسين إلى أنّ الغاية من القراءة هي أوّلا وقبل كلّ شيء فهم النّص وكشف غموضه، وتعريته عن كلّ إبهام، وأنّ "مهمّة فهم النّص تتّجه بالدّرجة الأولى إلى معناه"(
)؛ وبالتّالي إلى إدراك الحقائق المتعلّقة بالنّص ذاته، والفهم عند العديد من النقاد ليس إلاّ إدراك المستوى الأوّل اللّغوي الظّاهر المتبادر إلى الذّهن من النّص(
) أي أن الفهم يقع على مستوى التّفسير إن لم يكن بمعناه، ولا يمكن تطبيق هذا المستوى من الإجراء إلا ضمن الخطاب، فكأن "التّفسير مهمته مقتصرة على تبين الوظيفة الإفهامية للكلام، وهي وظيفة أساسية في الكتابة العلمية، وإذا بالخطاب العلمي يفسّر ولا يؤوّل"(
)، على أنّ ذلك لا يستقيم مع النّص القرآني على إطلاقه.

إنّ الفهم هو الصورة الثّانية للتّفسير، وبعبارة أدق يكون التّفسير ذو اتّجاهين متلاحقين، أوّلهما: الفهم، وثانيهما: القراءة، إلاّ أنّه لا يشترط وجودهما معا، إذ قد يكتفي المفسّر بالاتّجاه الأوّل، بل هو وظيفة المفسّر، بينما يمثل الاتّجاه الثاني وظيفة المؤوّل، الّذي يحقّق العمق الذّاتي للنّص، ويتجاوز بذلك البنية السّطحية الّتي يمثّلها فهم النّص إلى البنية العميقة الّتي تمثّلها القراءة، ومن " الضّروري الإشارة إلى أنّ التّمايز بين الاتّجاهين ـ في الواقع العملي ـ لم يكن حاسما بمثل هذا الوضوح الّذي تطرح به القضية على المستوى النّظري، فلم تخل كتب التّفسير بالمأثور من بعض الاجتهادات التأويلية حتّى عند المفسّرين القدماء الّذين عاصروا في بواكير حياتهم نزول النّص"(
)، وتلقوه بالقبول في حدود ما أمكن فهمه، والمراد منه مع ما اقتضى الدّاعي إلى توضيحه من قبل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حين يشكل عليهم معنى من المعاني، أو تغيب عن أذهانهم غاية المراد من بعض آياته.        
2.2- التّفسير اللّغوي للنّص:
أدّت محاولة فهم النّص إلى البحث عن خفاياه، وإخراجها لاستنباط الأحكام وتقرير المبادئ العامّة الّتي يسير عليها البحث اللّغوي، لذا كانت شغل العلماء الدّائم، ومدار بحثهم حول تلك الآيات القرآنية الّتي يختلف إزاءها البحث أيّا كانت طبيعته، ومن أجل ذلك تعدّدت سبل البحث بهم حسب ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة تكوينهم العلمي وقد استندت الأصول العقائدية إلى مقرّرات الجماعة و مواضعاتها، ومن ثمّ فإنّ للقرآن الكريم بوصفه نصًّا، أصولا دلالية [لغوية] في أنظمة اللّسان العربي، وإنّ ما انطوى عليه القرآن من غموض دلالي وتراكيب متشابكة منثور في لسان العرب(
).
إنّ هذا التناثر في تعدّد دلالات الألفاظ الّذي يتميّز به اللّسان العربي، وما ينطوي عليه من اختلافات دلالية، لغوية وصوتية، آل بالعلماء إلى التّوجه لاستكناه قضايا النّص القرآني، كلّ حسب ما يرى ويعتقد، غير أنّه يمكن أن نردّ التفسير في جملته إلى تفسير بالرّأي، وتفسير بالمأثور، وأنّ التّفسير اللّغوي يتراوح بين هذين القسمين على وجه التّفصيل؛ وإلا فإنّ كلا التفسيرين مآلهما لغوي، والمتحكّم بزمام اللّغة يستطيع أن يرجع المسائل المتعلّقة بحكم ما أو بالنّص نفسه إلى أيّ نوع من التّفسير يعود ذلك.

إنّ المفسّر اللّغوي يستطيع أن ينسب اللّفظ إلى المعنى المراد من النّص وفق لغة العرب، وبناء على القرائن الدّاخلية الّتي تتحكّم فيه، ومن ثمّ يكون اللّفظ مع المعنى على وجوه، منها: أن يكون اللّفظ المنسوب إلى المعنى غير مراد من النّص أو أن يكون ضعيفا في لغة العرب، أو أن يكون مرجوحا، أو مبطنا في جمل النّص، ثم يختار من التّفسير اللّغوي للألفاظ ما ترجّح لديه، مع الاشارة إلى "كون الباطن هو المراد من الخطاب ... يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصحّ على مقتضى الظّاهر والمقرّر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية، والثّاني: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محلّ آخر يشهد لصحته من غير معارض"(
)، ومع ذلك فإننا نجد تلك الاختلافات الدّلالية بين العلماء في تحديد دلالات النّصوص، والمراد منها وفق قواعد اللّغة ذاتها.

إنّ التفسير اللّغوي للنّص القرآني قد قدّم للّغة ثراء لغويا ضخما ومتنوعا، قبل أن يقدّم للنّص عموما، وقد تمحور وتمركز في العديد من الأنماط الّتي يمكن أن نستشفها من تتبّع المسار العلمي للدرس اللّغوي؛ إذ نجد تفسيرات للآيات القرآنية من منطلق الاستشهاد لصحة القواعد النّحوية، كما هو الحال في استشهادات علماء مدرسة البصرة والكوفة، ثم بقية المدارس المختلفة، كما نجد استشهادات لتفسيرات لغوية من ابن عباس على آيات قرآنية من كلام العرب، ثم لا نلبث أن نجد تفسيرا مستقلا أشبه ما يكون منه نحويا.

وذكر صاحب قضايا اللّغة في كتب التّفسير ثلاثة أنماط من التّفسير اللّغوي، يقول: "وقد بدا لنا في التّفسير اللّغوي ثلاثة أنماط من التّصنيف تميّزت بصفة تدريجية بعضها عن بعض، أمّا النمط الأوّل؛ فيتنزل في آواخر القرن الثّاني للهجرة يمهد له سيبويه(ت180هـ) ويمثّله أبو زكريا الفراء(ت207هـ) بكتابه معاني القرآن ويمثّله خاصّة أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت210هـ) بكتابه مجاز القرآن، وميزة الشّرح عندهما في كونه معجميا تركيبا مختصرا"(
).

ويواصل قوله – أعني: الهادي الجطلاوي - عن النمط الثاني من التفسير اللغوي بأنّه " متأخر نسبيا ومركّز في القرآن على قضايا النّحو عامّة وقضايا الإعراب خاصّة لا يكاد يلتفت إلى ما سوى ذلك، وحملت المصنّفات فيه عنوان إعراب القرآن الكريم، وتألّفت فيما بين القرنين الخامس والسّابع الهجريين، ونمثّل لها بما جاز لنا الاطّلاع عليه «إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج» و«البيان في غريب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري (ت577هـ)» "(
).

 ويذكر النّوع الأخير من أنماط التّفسير اللّغوي، ممثّلا في نحوي واحد من علماء القرن الثّامن الهجري وهو" أبو حيان الأندلسي(ت745هـ)، وكان له في تكوينه الدّيني والنّحوي، وفي إطاره الزّمني والعلمي من الحوافز ما أفرز«البحر المحيط» تفسيرا لغويا صافيا متميّزا"(
).
لقد وفّق الكاتب في تحديد هذه الأنماط اللّغوية لتفسير النّص القرآني، ومدار التّفسير بعدها منوط بها، كما يمكن أن نضيف إليها من المتقدّمين تفسير الزّمخشري ولا نبالغ إذا ما أضفنا إليها في وقتنا الحاضر الدّراسة القيمة لتمّام حسان «البيان في روائع القرآن». 
3.2- جمل النّص القرآني: 
تعد الجملة ركنا أساسيا في النّظام اللّغوي العربي، وآلية هامّة من آليات تحديد الخطاب، وتحديد المراد منه، بالإضافة إلى اعتبارها السّمة الفارقة بين مباحث اللّسانيات ومباحث السّيميئيات إذا أخذ تفريق دي سوسير بين العلمين، وحدودهما وقد تعدّدت تعريفات الجملة في العربية، وإذا عدنا إلى تعريف جامع مانع لم نكد نجد له طريقا، وإنّما هي مقاربات، فعند ابن جني تعني الجملة ما يعنيه الكلام، "أمّا الكلام فكلّ لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الّذي يسمّيه النّحويون الجمل، نحو:زيد أخوك، وقام محمد"(
)، ونلحظ في هذا التّعريف استقلال اللّفظ بنفسه، وحصول الفائدة منه، ممّا يعني أنّ كلمة واحدة قد تعني عنده جملة، لأنّ استقلال اللّفظ غير كاف في تحديد معنى الجملة؛ إذ لابد من علاقة الإسناد.

 ويقول في تعريفها أحمد محمود نحلة "ونستطيع أن نميّز عند النّحاة الخالفين من بعد اتّجاهين في التّمييز بين الجملة والكلام، أحدهما يرى أنّ الكلام غير الجملة والثّاني يراها إياه"(
)، ثم يزيد القول وضوحا بقوله:" فأمّا الاتّجاه الأوّل فيمثله ابن جنّي والرّضى على خلاف بينهما...أمّا الاتّجاه الثّاني فيمثّله الزّمخشري في المفصّل وابن يعيش في شرح المفصّل، فالكلام عندهما جملة ولا فرق"(
)، ويقول الزّمخشري في ذلك:" والكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذاك لا يتأتى إلاّ في اسمين كقولك: زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم؛ نحو قولك:ضرب زيد، وانطلق بكر، وتسمى الجملة"(
)، وغاية ما في هذه التّعاريف أنّها ترى بضرورة الإسناد.
ويشير دي سوسير في العصر الحديث إلى أنّ الجملة أنماط من التّضام «Syntagma» والتّضام يتألّف من وحدتين فأكثر، وأمّا بلومفيلد فقد عرّفها بأنّها شكل لغوي مستقل لا يدخل - عن طريق أي تركيب نحوي- في شكل لغوي أكبر منه(
)، وبالتّالي لا يدخل المعنى في هذا التّعريف، غير أنّ التّعريف المقبول - في رأيي- أنّ الجملة تركيب لغوي يستند إلى علاقة الإسناد، ويفيد فائدة تامّة يحسن السّكوت عليها، يشمل وحدتين لغويتين أو أكثر، ولا يقلّ عنهما تحقيقا أو تقديرا.

وعبارات النّص القرآني هي بهذا المفهوم جمل متعدّدة مستقلّة، يؤلّف بينها نمط تركيبي متعدّد، وتربطها دلالات لغوية معينة، ويضبطها السّياق اللّغوي، وما أشار إليه علماء اللّغة المحدثين في التّفريق بـين كون الجملة نمطا، والجملة حدثا كلاميا قد أشار إليه النّحاة القدامى في مصنفاتهم النّحوية، وإن لم ينصّوا عليه تنصيصا واستخدموا ما يسمى بالنّموذج اللّغوي، ومثّلوا له لأجل استقامة الفهم من جهة ولأجل استخدامه في الواقع اللّغوي كحدث، وليست في الحقيقة جمل النّص القرآني إلاّ أحداثا؛ أيّ أنّ الغاية من النّص في عمومه تحويله إلى سلوك مشاهد، ولعلّ إجابة عائشة رضي الله عنها بقولها " كان خلقه القرآن"(
) حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم يصبّ في هذا المعنى، ولأنّ الغاية من الأحداث تحقيق فعل القول في الواقع اللّغوي(
). و لذلك فإنّ ما يمكن قوله حول جمل النّص القرآني عموما بأنّها:

· تتراوح بين القصر والطول، فتكون قصيرة في حالات كثيرة، وطويلة نسبيا في حالات أخرى.
· تمثل النّموذج المثالي والصّحيح لقواعد اللّغة العربية.
· كلّها لها دلالات قوية، ومعاني محدّدة، تكشف عن مقصود الشّارع الحكيم منها.
· بعضها لها بنية سطحية واضحة، وأخرى لها بنية عميقة يفسّرها التّأويل المبني على تفسير الآية بمثيلتها من الآيات الأخرى تناصا.
· كلّ تصنيفات العلماء للجمل في اللّغة العربية نجد لها مثالا واضحا في جمل النّص القرآني، ممّا يعني أنّ تصنيفاتهم لم تخرج عن قواعد جمل النّص القرآني، إلاّ ما شذّ منها، فتم تأويله.
· نمط جمل النّص القرآني تحصل به الفائدة المرجوة.
· تتميز بقوة تماسكها، وانسجامها.
· لها إيقاع نغمي واحد، من بداية القرآن إلى نهايته.
· تمثّل أحداثا لغوية يفسّرها الواقع اللّغوي.
3. تجلّيات دلالات النّص القرآني:

إذا كنا قد أشرنا إلى أنّ النّص مجموعة جمل تشكّل بنيته الأساسية، وهيكله العامّ فإنّ الممارسة الحقيقية مجسّدة في الحدث اللّغوي وممثّلة في السلوك هي الّتي من خلالها يتجلى النّص كلّيا، ومفهوم ممارسة الدّلالة ليس معناه الانفتاح على النّص دونما ضوابط، وتفسيره كيفما اتّفق، وإنّما تعني الولوج إليه مع امتلاك آليات تحليله وتفسيره، وقواعد تركيبه، ففي قوله تعالى:﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾(
)، لا يمكن تقدير الاستفهام حقيقة، لأنّ السّياق لا يسعف على ذلك وبالتالي فالاستفهام صوري، وقد ورد الانزياح لمفهوم هل إلى معنى النّفي كثيرا في اللّغة العربية، بل هو أحد أساليبها، فقد "يراد بالاستفهام بـ:هل. النّفي, نحو قولك: هل يقدر على هذا غيري، أي: ما يقدر، ويعين ذلك دخول إلاّ نحو:﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾(
) "(
)، والأمثلة على هذا النحو كثيرة.
والحاصل أنّ تجلّي دلالة النّص تتّضح من خلال الارتباط بين مفهوم الاستفهام والنّفي، وعليه يكون "مجمل معنى الآية الكريمة، لقد عاقبنا قوم سبأ عقابا شديدا بسبب كفرهم، وما نجازي مثل هذا الجزاء إلاّ من كفر بالنّعمة ولم يشكرها، أو كفر بالله تعالى فاستحق عقابه"(
).

وتظهر ممارسة الفعل اللّغوي من خلال دلالات الألفاظ المشكلة للجملة القرآنية في النّص السّابق فكان مفهوم العقاب والجزاء يدور حول معانيها، وهو أحد المعنيين الّلذين وجّه بهما الزّمخشري الآية إشارة إلى أنّ " الجزاء عامّ لكلّ مكافأة يستعمل تارة في معنى المعاقبة، وأخرى في معنى الإثابة، فلمّا استعمل في معنى المعاقبة في قوله: «جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا« بمعنى عاقبناهم بكفرهم، قيل: وهل يجازى إلاّ الكفور؟.بمعنى وهل يعاقب؟. وهو الوجه الصّحيح."(
)، وهو توجيه مبني على المعاني المعجمية، وعلى الارتباطات الذّهنية بين حقيقة الكفر وحقيقة الجزاء؛ إذ "الجزاء يكون ثوابا ويكون عقابا، قال تعالى:﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾(
).قال معناه فما عقوبته إن بان كذبكم بأنّه لم يسرق، أيّ: ما عقوبة السّرقة عندكم إن ظهر عليه؟"(
)، وأمّا كلمة الكفر فتدور معانيها على نقيض الإيمان، ونقيض الطّاعة، ونقيض الشّكر، "وكفر نعمة الله يكفرها كفورا وكفرانا وكفر بها جحدها وسترها وكافره حقّه جحده"(
).
وقد يحتمل معنى الآية وجها ثالثا على سبيل المفارقة؛ إذ يكون معنى الجزاء الجزاء المقابل لمعنى الثّواب، ويكون المعنى على وجه التّهكم بهم واستصغارهم وإنقاص لقدرهم لأنّهم بتغطيتهم للحق، وسترهم لشكر النّعمة وتكبّرهم وتجبّرهم جزيناهم، ومثله نجده في قوله تعالى:﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(
)، والبشارة لا تكون إلا فيما هو حسن، ولكنّ الخطاب نزل منزل التّهكم والسّخرية، فكأنّ خفاء تمارسه اللّغة بذاتها، ويتجلّى من خلال دلالات ألفاظها.

ونجد من معاني كلمة النّص الظّهور والرّفع، ويتجلّى الرّفع والظّهور من معان مختلفة تكون منطقية ولغوية ودلالية، وحتّى صوتية ممّا يعطي النّص انفتاحا على مختلف الدّلالات الّتي يمكن أن تفهم في الإطار العامّ لوظائف اللّغة باختلاف صوّرها، لذلك قد نجد نصا واحدا تتعدّد حوله التّفسيرات، وتختلف باتّجاهه المفاهيم.
ويمكن القول بأنّ تجلي دلالات النّص تخضع للقواعد الّتي تكشف عنه، ويمكن إبرازها في صيغة مفرداته، وطريقة نظمه، ووظيفة لغته، وبمعنى أكثر وضوحا في بنيته وأسلوب ناظمه، وتحقيق مقصديته، ومن ثمّ يفارق مفهوم التّأويل، لأنّ التّأويل مؤسّس على الجانب العقلي، وعلى الدّلالة المحتملة البعيدة لألفاظ اللّغة، وقد يتجلّى في مفهوم التّفسير المرتبط بالشّكل اللّغوي لطبيعة التركيب المخالف لقواعد اللّغة كالرّفع في موضع النّصب مثلا، أو استعمال فاعلين لفعل واحد، أو حتّى أسلوب التّقديم والتّأخير الّذي قد يوهم المؤوّل في دلالات مختلفة عن مقصود التّركيب حقيقة.
4. الشّكل اللّغوي والتّفسير:

ارتباط النّص القرآني بدلالات اللّغة الّتي تحكمه، يجعل منه نصّا ذا قيمة عالية من حيث طريقة استيعابه؛ لأنّه لا يمكن فهم تلك الدّلالات إلا بشكل عامّ يؤلّف بين مفرداتها، يتمظهر إجرائيا في القواعد اللّغوية.

إنّ الشّكل اللّغوي هو الّذي يبرز إيحاءات متعدّدة ينفتح حولها تفسير النّص، وإنّ قراءة آية مثل قوله تعالى:﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾(
) لا تكتسب معناها الحقيقي إلاّ من خلال الشّكل الّذي ظهرت به المفردة «يصّعّد» على وزن يفّعّل، لأنّ دلالة الكلمة توحي بارتباط وتشبث بالأرض، وهو المقصود بمعنى الآية الكريمة.
وتحديد مثل هذه المسائل قد يرتبط بمجال لسانيات النّص، تحت مبحث الوظائف النّصية لدلالة صيغ الألفاظ، فالوظيفة النّصية في مثل هذه الآية الكريمة لم تتحدّد من ارتباطات المفردات مع بعضها، أو حتّى السياق النّصي الّذي وردت فيه، وإنّما تحدّدت من دلالة الصيغة ذاتها.

ويمكن تحديد الإجراءات المنهجية المتعلّقة بصيغ الألفاظ تحت مباحث الحقول المعجمية للألفاظ التي تحمل صيغة موحّدة، وتكون الدّراسات مرتبطة بمجال معرفي محدّد، وينطبق هذا التّوجه في فهم النّص أساسا على الدّراسات اللّغوية الّتي تبحث في مجال النّص القرآني.

ويتحوّل الاستخدام القرآني إلى اللّغة ذاتها وتصير الوظيفة تُعنى بالاستعمال، ومن ثمّ يتحوّل الفهم لمثل هذه المسائل إلى البنية الذّاتية للّغة نفسها، ولوضع النّظام الدّلالي الموحّد لمثل تلك الصيغ المتّحدة الوظيفة، وبذلك ننظر إلى الآية بوصفها نظاما نبحث من خلال تركيبها المتعدّد الأشكال عن السّمات العامّة للّغة الذّاتية.

إن الآية الكريمة تعبّر عن حالة ما أو حدث واقع لذلك الّذي لا يؤمن بالله، وإذا نظرنا إليها نظرة ظاهرية نقول: إنّ هناك من يصعد إلى السّماء، ولكن ليس هذا الكافر الجاحد للنعمة، ويظهر مجال الحدث في عملية الصّعود، لكن اللّغة لا تقوم بالحدث، ولا يتحقق فيها ذلك صراحة، فلا بدّ عندئذ من إضافة الفاعل.

إنّ هذه الجملة تعدّ تمثيلا لحدث موجود بالفعل في عالم الواقع، فالسّماء موجودة وعملية الصّعود حدث مدرك، وحين نتحدّث عن الفاعل، فنحن نتحدث عن شخص يمثّله الضمير، والرّابط بين الحدث وهذه الأسماء هو اللّغة متمثّلة في كون أنّ الكاف حرف، ويصعد: فعل، وفي: حرف دال على الظّرفية، والسّماء: اسم، والأسماء نمطيا تدل على مسمّيات(أشياء)، والأشياء تشغل مكانا، ومن ثمّ تحوّل التّفسير من التّفسير الظاهري للجملة إلى تفسير أعمق يسعفنا على إدراك المعنى العام للجملة قال أبو جعفر الطبري في تأويل هذه الآية "وهذا مثل من الله تعالى ذكره، ضربه لقلب هذا الكافر في شدّة تضيقه إيّاه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصّعود إلى السّماء وعجزه عنه؛ لأنّ ذلك ليس في وسعه"(
).

 وإذا أمعنا النّظر في البنية النّصية الشّاملة للآية على أنّها خطاب، فإنّنا نعود إلى السّياق، في قوله تعالى:﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾(
)؛ فسياق الآية يدلّ ابتداء على أنّ الهـداية من الله تعالى لذلك قال ابن جرير الطّبري "وفي هذه الآية أبين البيان لمن وفّق لفهمها، عن أنّ السبب الّذي يوصل به إلى الإيمان والطّاعة، غير السّبب الّذي يوصل به إلى الكفر والمعصية، وأنّ كلا السّببين من عند الله"(
)، والحاصل من هذا كلّه أنّ سمات التّوازن الدّلالي والنّحوي والبنية الموضوعية، والإخبارية تمثّل جوانب من النّصية وفي تفسيرها وفهمها يمكن الاصطلاح على عدّة معاني تجريبية ومنطقية ولغوية ونصّية كلّها تسهم في بناء الدّلالة، وأقواها تلك الّتي تتّسم بالنّصية لأنّها تحمل كلّ مكوّنات النّص من صوت ونحو وصرف ودلالة.  
�- ينظر: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص(المفاهيم والاتّجاهات)، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة 2004، ص/22 وما بعدها.


�- Andrè. martinet, Elements de linguistique genèrale, Armand colin, paris, 1980, p37-38.                                                                                                                 


�- سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص/22. 


�- سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص/24-25.


�- قوتال فضيلة، العلامة والسيرورة الدّلالية، " مقال "، مجلة سيميئيات، مختبر السيميئيات وتحليل الخطاب جامعة وهران، الجزائر، ع/1، خريف 2005، ص/175.


�- الأنعام:[59].


�- نبيلة ابراهيم، فن القص بين النّظرية والتّطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، 1992، ص/445.


�- سعيد حسن بحيري، علم لغة النّص، ص/141.


�- محمد خطابي، لسانيات النص(مدخل إلى انسجام الخطاب)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1 1991، ص/13-14.                      


�- كلاوس برينكر، التّحليل اللّغوي للنص، ص/24. 


�- محمد خطابي،  لسانيات النص، ص/13-14.


�- هيثم سرحان، استراتيجية التأويل الدّلالي عند المعتزلة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط1، 2003 ص/131.


�- المرجع نفسه: ص/131.





�- مصطفى حميدة، نظام الإرتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية، الشّركة المصرية العالمية للنّشر، لونجمان ط1، 1997، ص/130.


�- ميشال زكريا، الألسنية علم اللغة الحديث (المبادئ والأعلام)، ص/268.


�- ابن منظور (محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 14/94. مادة: (بنى).


�- بول ريكور، نظرية التّأويل، ص/34.


�- الأنعام:[103].


�- ابن منظور، لسان العرب، 10/419. مادة: (درك).


�- هيثم سرحان، استراتيجية التّأويل الدّلالي عند المعتزلة، ص/49.


�- على حدّ تعبير أستاذنا عرابي أحمد.


�- عرابي أحمد، الدّلالة اللّغوية وأثرها في تأويل النص القرآني لدى الأشاعرة، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، اللغات والفنون، جامعة السانيا، وهران، الجزائر، 2003/2004، ص/92.


�- ابن جزّي الكلبي، كتاب التّسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3، 1981، ص/18.


�- الشّعراء:[61-62].


�- عواد عبد الله المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنّة منها، مكتبة الرشد، الرياض، ط3 1996، ص/129.


�- كلاوس برينكر، التّحليل اللّغوي للنّص (مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج)، ص/107.


�- المرجع نفسه: ص/108.


�- السّيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، دار النّهضة العربية، بيروت، لبنان، 1969، ص/13.


�- السيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، ص/13.


�- السّجدة:[12].


�- محمد محمد أبو موسى، خصائص التّراكيب(دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني)، مكتبة وهبة، عابدين القاهرة، ط7، 2006، ص/193.


�- الإنشقاق:[7-8].


�- القرطبي (أبو بكر شمس الدّين)، الجامع لأحكام القرآن، مكتبة رحاب، الجزائر، 10/7068.


�- محمد ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، 6/88. 


�- الإخلاص:[2-3].


�- السيوطي (جلال الدين)، الإتقان في علوم القرآن، تح/طه عبد الرؤوف سـعد، 3/168.


�- إبن منظور،  لسان العرب مادة: (فسر).


�- الفرقان:[33].


�- المصدر السابق: مادة: (فسر).


�- الزّمخشري (أبو القاسم جار الله)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح/ يوسف حمادي، مكتبة مصر، الفجالة، مصر، 3/329.


�- الرازي فخر الدين، التفسير الكبير(تفسير الفخر الرازي)، 24/72.


�- المرسي كمال الدين عبد الغني، علم التفسير ومناهج المفسرين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية، مصر، 2004، ص/9.


�- ينظر: الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله) البرهان في علوم القرآن، تح/ محمد أبو الفضل، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1/28.


�- الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف، معجم التّعريفات، تح/ محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة مصر، ص/57. 


�- السيد أحمد عبد الغفار، النّص القرآني بين التّفسير والتّأويل، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2007  ص/17.


�- الأنعام:[82].


�- الأنعام:[82].


�- لقمان:[13].


� - البخاري (محمد بن اسماعيل)، صحيح البخاري، دار إحياء التّراث العربي، 1/122، كتاب الإيمان.


�- الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مكتبة الحلبي، مصر، ط2، 1952، باب الكاف، فصل الشين.


�- ابن منظور، لسان العرب. مادة: (ظلم).


�- سعيد علوش، هرمونتيك النثر الفني، دار الكتاب اللبناني، الدار البيضاء، ط1، 1985، ص/31.


�- الهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسير، دار محمد علي الحامي، تونس، ط1، 1998، ص/27.


�- المرجع نفسه: ص/27.


�- نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص/15.


�- هيثم سرحان، استراتيجية التّأويل الدّلالي عند المعتزلة، ص/71.


�- الشاطبي (أبو إسحاق)، الموافقات في أصول الشّريعة، دار الفكر العربي، ط2، 1975، 4/364.


�- الهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسير، ص/49.


�- المرجع نفسه: ص/49.


�- المرجع نفسه: ص/49.


�- ابن جني( أبو الفتح عثمان)، الخصائص تح/محمد علي النّجار، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 2006 ص/57.


�- محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1988، ص/19.


�- المرجع نفسه: ص/19-20.


�- الزّمخشري (جار الله)، المفصّل في صنعة الإعراب، تق/علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان 2003، ص/23.


 Léonard .Bloomfield, Le Language, Payot, Paris, 1970, P/170.-5


�-  أبو جعفر الطبري(310 هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تح/أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1 2000، 23/529.


�- ينظر: سيبويه (أبو عمرو بن عثمان)، الكتاب، تق/إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1 1999، 2/78.


�- سبأ:[17].


�- سبأ:[17].


�- المرادي (الحسن بن قاسم)، الجنى الداني في حروف المعاني، تح/فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1992، ص/342.


�- شرف الدين علي الراجحي، الدرس اللغوي في سورتي سبأ وفاطر، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة 2002، ص/45.


�- الزّمخشري، الكشاف، 3/601.


�- يوسف:[74-75].


�- ابن منظور، لسان العرب، 14/145. مادة: (جزى).


�- المصدر نفسه: 5/144. مادة: (كفر).


�- آل عمران:[21].


�- الأنعام:[125].


�- أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 12/109.


�- الأنعام:[125].


�- أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ص/144.
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